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  في العمل الانفرادي
  من إعداد

  السعيد المعتصم
  

الانفراديــــة" باعتبارهــــا مصــــدرا  الأعمــــالتتنــــاول أعمــــال لجنــــة القــــانون الــــدولي موضــــوع "  
محـــتملا مـــن مصـــادر الالتـــزام في القـــانون الـــدولي. وقـــد ورد هـــذا المصـــطلح في النســـخة العربيـــة مـــن 

  تقرير اللجنة بعبارة "الأفعال الانفرادية".
ولعــل مــا يســتوقف القــارئ المتخصــص هــو تعبــير "الأفعــال" غــير المــألوف في الاصــطلاح   

فــي حتمــا بــالمعنى المقصــود والمنصــرف أساســا إلى المــدلول المجــرد للعمــل لا إلى القــانوني والــذي لا ي
حلوله المادي. فقـد اسـتعملت العبـارة هنـا للدلالـة علـى عمليـة قانونيـة تسـتتبع آثـارا قانونيـة ولـيس 

  لها بالضرورة حلول مادي ملموس على غرار ما يمكن أن يفهم عموما من كلمة "الفعل". 
أن نشـــير في عجالـــة إلى أن الأمـــر هنـــا يتعلـــق بنـــوع مـــن الأعمـــال  ونـــود بـــادئ ذي بـــدء  

الــتي تترتــب و القانونيــة المجــردة (مــن  قبيــل الاعــتراف، الوعــد، التنــازل، الاحتجــاج و مــا إلى ذلــك) 
نتــائج. وعــادة مــا يتناولهــا الفقــه في معــرض دراســة مصــادر الالتــزام، وهــو بــاب أســهبت في  اعليهــ

  ذ مطلع القرن الماضي. شرحه كتب القانون المدني من
وبـــالرجوع إلى أمهـــات كتـــب القـــانون المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة، يتبـــين أن الفقـــه قـــد كـــرس   
منــذ عهــد بعيــد.  )acte juridiqueللتعبــير عــن المصــطلح الفرنســي (‘‘ القــانوني العمــل’’مصــطلح 

ا، حســبنا أن نشــير ودونمــا حاجــة إلى الإغــراق في الشــروح الــتي لا يتســع لهــا هــذا المقــام ولا يلائمهــ
قانونيــا تعاقــديا   عمــلاالقــانوني إمــا أن يكــون قائمــا علــى تطــابق إرادتــين، فيشــكل  العمــلإلى أن 

)acte juridique contractuel،(  قانونيـا انفراديـا  عملاوإما أن يستند  إلى الإرادة المنفردة فيسمى
  ).acte juridique unilatéralقانونيا صادرا من جانب واحد ( عملاأو 

ومنــذ فــترة مبكــرة، تنــاول الفقيــه عبــد الــرزاق الســنهوري الالتزامــات القانونيــة الــتي تســتند    
  إلى الإرادة المنفردة، فأورد في شرحه ما يلي:



 

2  
 

  -  

 acteقانوني صادر من جانب واحد ( عمللا شك أن الإرادة المنفردة، وهي ’’  

juridique unilateral ســـب الحقـــوق كتكـــون ســـببا ل) تنـــتج آثـــارا قانونيـــة مختلفـــة. فقـــد
  )١(...‘‘العينية كالوصية، وسببا لسقوطها كالنزول عن حق  ارتفاق أو حق رهن 

ـــار أن هـــذا القـــانون يحـــاكي في نمـــوه هيكـــل    وعلـــى مســـتوى القـــانون الـــدولي، وعلـــى اعتب
القــانون المــدني باعتبــاره الرافــد الأساســي للقــانون الــداخلي، فــإن الفقهــاء تنــاولوا مصــادر الالتــزام 

  على الصعيد الدولي في معرض دراسة مصادر القانون الدولي.
ــة الدوليــةلقــانون الــدولي وهكــذا، تنــاول فقهــاء ا   باعتبارهــا مظهــرا مــن  الأعمــال القانوني

القانونيـــة الـــتي تصـــدر مـــن جانـــب  الأعمـــال’’مظـــاهر الالتـــزام، فقســـمها بعضـــهم إلى قســـمين: 
القانونيــة الــتي تصــدر  لأعمــالالانفراديــة]. وا الأعمــال، أي مــن شــخص دولي واحــد [وهــي واحــد

  )٢(‘‘.وليين أو أكثر، أي من شخصين دمن جانبين
ـــا  لأعمـــالوعرفـــت ا   الـــتي تعـــد تعبـــيرا عـــن إرادة  لأعمـــالتلـــك ا’’القانونيـــة الانفراديـــة بأ

شـــخص قـــانوني دولي واحـــد. وهـــي عـــادة لا ترتـــب نتـــائج أو آثـــارا قانونيـــة معينـــة إلا إذا لابســـتها 
ر ظروف خاصة تبرزهـا في صـورة معينـة، و تجعـل منهـا الإرادة الرئيسـية الـتي تتـدخل لإحـداث الأثـ

القانونيــــة الانفراديــــة : الإبــــلاغ، والاعــــتراف، والاحتجــــاج،  الأعمــــالومــــن أهــــم  .)٣(‘‘القــــانوني
  )٤(والتنازل.
القانونيــة الــتي تصــدر عــن جــانبين أو أكثــر (الأعمــال التعاهديــة)  الأعمــالكمــا عرفــت   

ا  مال التي تصدر باتفاق إرادتي شخصين قانونيين دوليين أو أكثـر، وتتـوافر فيهـا بعـض الأع’’بأ
كثـيرا ’’. ولاحـظ حامـد سـلطان أنـه )٥(‘‘الشرائط فيرتب عليها القانون الدولي آثارا قانونية محددة

أو أكثـر اصـطلاحات قانونيـة القانونية الدوليـة الـتي تصـدر  عـن جـانبين  الأعمالما يطلق على  
مختلفة ليس لها ضابط محدد، وذلك وفقـا لمـا تنطـوي عليـه مـن معـان. وهـذه الاصـطلاحات هـي: 
المعاهـدة، والاتفاقيـة، والميثـاق، والنظـام، والتصـريح، والبروتوكـول، والاتفـاق، والتسـوية المؤقتـة. غــير 

__________ 

؛ المجلد ‘‘الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام’’عبد الرزاق السنهوري:   )١(  
 .١٢٨٢الصفحة  الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون تاريخ)،

، الصفحة ١٩٦٥، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ‘‘القانون الدولي العام في وقت السلم’’حامد سلطان:   )٢(  
، دار النهضة العربية، ‘‘القانون الدولي العام’’. وانظر أيضا حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر ٢٠٧

 .٢٢٤ ، الصفحة١٩٧٧القاهرة، 

 حامد سلطان، المرجع السالف الذكر.  )٣(  

 .٢٠٨المرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

 .٢١٠المرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
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ق اصـــطلاح المعاهـــدة علـــى أنـــه يمكـــن القـــول، علـــى وجـــه العمـــوم، بـــأن العـــرف يجـــري علـــى إطـــلا
القانونيــة الدوليــة الــتي تصــدر عــن جــانبين متمتعــين بالشخصــية القانونيــة والــتي تحكمهــا  الأعمــال

  .)٦(‘‘قواعد القانون الدولي
وليس بوسـعنا أن نسـوق في هـذا المقـام كـل المراجـع القانونيـة الـتي تعتمـد مصـطلح العمـل   

ني، علـــى اعتبـــار أن هـــذا الإشـــكال غـــير مطـــروح أساســـا في الكتابـــة القانونيـــة وأنـــه محســـوم القـــانو 
ا رجال القانون.    لاعتبارات يسلم 

الأســباب ولغيرهــا مــن الاعتبــارات الــتي تحتمهــا قواعــد المهنــة، يرجــى أن يســتعاض ولهــذه   
أن الترجمـات الأولى ، لا سـيما و ‘‘العمـل الانفـرادي’’بمصطلح ‘‘ الفعل الانفرادي’’عن مصطلح 

، كمــا يتبــين مــن تقريــر لجنــة القــانون ‘‘الأعمــال’’لتقريــر الأعمــال الانفراديــة قــد اعتمــدت لفظــة 
ا التاسعة والأربعينالدولي    .)٧(عن أعمال دور

  
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٣نيويورك، 

__________ 

 .٢١٢- ٢١٠المرجع، نفسه، الصفحات   )٦(  

. ١٣٢- ١٢٤و ١٠، الصفحات (A/52/10)، ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، المحلق رقم   )٧(  
ا الدول من جانب واحد الأعمال’’ورد هذا الموضوع في الفصل التاسع تحت عنوان   ‘‘.التي  تقوم 


